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 الأولالفصل 
 

 الإطار التنظيمي للبحث
1  

 المقدمة 1.1

يعتبر الاهتمام بحقوق المرأة اهتماماً با تمع والمحافظة عليها وحمايتها حماية لقيم ا تمع وأخلاقه، 

حمايتها وحفظ كرامتها، وباعتبارها أساساً لت وين ا تمع ولهذا فقد أحترم الإسلام المرأة وعمل على 

حيث أعةاها الإسلام من الحقوق مالم تمنحه كل القوانين الوضعية، فقد أقره التشريع الإسلامي مبدأ 

ا : )فقا  تعالى .المساواة بين الناس جميعاً مساوياً بش ل فعلي وعملي بين كل البشر  كوراً وإناثا   ي اأ يثُّه 

رٍ و أنُي ىٰ و ج ع لن اكُم شُعُوباً و قث ب ائِل  لتِث ع ار فُوا إِن  أ كر م ُ م عِند  الل هِ أ  الن   ل قن اكُم مِن   ك  تق اكُم إِن  الل ه  اسُ إِن ا خ 

بِ ٌ   .2 (ع لِيمٌ خ 

ماية إنه غالبية ا تمعات العربية والغربية إلى وق  ليس ببعيد لم هتم بالمرأة، ولم تضمن لها الح

وخلا  مرحلة تةور . التشريعية المناسبة، فحُرم  من العديد من الحقوق السياسية والاجتماعية واليقافية

المفاهيم الإنسانية واختلاط اليقافات، والاهتمام بالمبادئ التي جاء بها التشريع الإسلامي في احترام المرأة، 

ينظر للمرأة بنوع من الاحترام، ولهذا الغرض تم ومع ظهور الأف ار التقدمية، حتى بدأ ا تمع الدولي 

بحث شؤونّا في العديد من المؤتمرات التي تمخض  عن عقد الاتفاقات الدولية لإعةاء المرأة م انتها 

 .0 إنسانالاجتماعية وحمايتها بوصفها 
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لذلك أصب  وضع المرأة في أي مجتمع انع اساً لمستوى العدالة الاجتماعية في  لك ا تمع، ومرآة 

لمستوى حقوق الإنسان في  لك البلد، ف لما نال  المرأة حقوقها وعومل  بنفس معاملة الرجل دون 

حقوق المرأة  تفرقة أو قيد كلما زادت فرصها في العيش ال را، وزاد إسهامها في مجتمعها، حيث أنه 

عموماً من الأمور الهامة التي أصبح  محل اهتمام ا تمع الدولي، والذي دعا إلى حماية حقوق المرأة 

 . 2 تمييزوتعزيز وضعها ومساواها مع الرجل في جميع الحقوق دون 

قضايا ولا شك أنه هذه النظرة الضيقة لحقثوق المثرأة جعلث  ا تمع الدولي يثولي اهتمامثاً خاصاً ب

المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث اعتمدت العديثد مثن الصث و  الدوليثة في هذا 

ا ا  ثم تم تش يل لجان دولية  ات طابع عثالمي وإقليمي لرصثد أوضثاعها وإنشاء آليثات مثن أجثل 

القضثاء علثى التمييثز ضثد المثرأة، وقد أكثدت  تةبيثم الحقثوق الإنسانية للمثرأة ميثل لجنثة مركثز المثرأة ولجنثة

هثذه الاتفاقيثثات سثثواء الدوليثثة أو الإقليمية علثثى حمايثثة حقثثوق المثثرأة مثثن خثثلا  آليثثات  ات طثثابع 

ثثم مثثا مؤسسثثي وتشثثريعي حيهثث  الثثدو  الأطثثرا  في تلثثك الاتفاقيثثات علثثى تحسين تشثثريعاها الوطنيثثة وف

 .0تثثنره عليثثه الاتفاقيات الدولية

ولهذا تستمد الدراسة موضوعها من الأهميثة الثتي ت تسثيها المثرأة في اسثتمرار الإنسانية علثى 

اعتبارهثا المولثد للحيثاة والم ثون للأجيا ، مع ضثرورة تمتعهثا بحماية حقوقهثا لتحسثين إعداد الأجيا  

ء على حماية حقوق المرأة وفم الأطر التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القادمثة، لذا نسلط الضو 

 . وإجراء مقارنتها بالحماية الدولية، من خلا  دراسة تحليلية لأح ام الشريعة الإسلامية والتشريع الإماراتي

 :ويتم  لك من خلا  الاستقراء والبحث والتحليل في ثلاثة محاور

  حماية حقوق المرأة وفم الشريعة الإسلامية يتناو  المحور الأو. 
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 ويتناو  المحور الياني حماية حقوق المرأة وفم التشريع الإماراتي. 

 ويتناو  المحور اليالث حماية حقوق المرأة وفم الاتفاقيات الدولية. 

 

 انضم  دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية م افحة التمييز العنصري ضد 0220وفي عام 

من المرسوم بقانون اتحادي الخاص بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة ( 0)، حيث تنره المادة 4المرأة

تشجلا الدو  الأطرا  جميع أش ا  التمييز ضد المرأة، : "إلى اتفاقية م افحة التمييز ضد المرأة على أنهه

تستهد  القضاء على التمييز ضد وتتفم على أن تنتهج، ب ل الوسائل المناسبة ودون إبةاء، سياسة 

 :المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دسات ها الوطنية أو تشريعاها المناسبة الأخرى، إ ا لم  (2

 ي ن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيم العملي لهذا المبدأ من خلا  التشريع

 .وغ ه من الوسائل المناسبة

اتخا  المناسلا من التداب ، تشريعية وغ  تشريعية، بما في  لك ما يناسلا من جزاءات، لحظر   (0

 .كل تمييز ضد المرأة

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة،  (2

 .سات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزيعن طريم المحاكم  ات الاختصاص والمؤس

الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصر  السلةات  (0

 .والمؤسسات العامة بما يتفم وهذا الالتزام

                                                           

-27-0220بتاريخ نشر . 0220-28-02 الصادر بتاريخ 0220لسنة  28مرسوم اتحادي رقم  .0220. الإمارات العربية المتحدة. 4
 .السنة الرابعة واليلاثون 021الجريدة الر ية . بشأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز العنصري ضد المرأة 02
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اتخا  جميع التداب  المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانلا أي شخر أو منظمة أو   (4

 .ؤسسةم

اتخا  جميع التداب  المناسبة، بما في  لك التشريعي منها، لتغي  أو إبةا  القائم من القوانين   (1

 .والأنظمة والأعرا  والممارسات التي تش ل تمييزاً ضد المرأة

 ".  إلغاء جميع الأح ام الجزائية الوطنية التي تش ل تمييزاً ضد المرأة  (7

 

لإمارات العربية المتحدة في هذا ا ا  هو تأسيس مجلس وإنه من أبرز ما جاءت به دولة ا

، ويعتبر هذا ا لس هو الجهة الاتحادية المسؤولة عن إنشاء 0224الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عام 

وتنفيذ خةط واستراتيجيات التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما اقم الهد  

ا  التنمية المستدامة، حيث أنه أبرز أهدا  ا لس تتميهل في الحد من الفجوة بين الخامس من أهد

ا تحقم المساواة  الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع القةاعات الح ومية في الدولة، كما أنّه

بية المتحدة، وتعزيز م انة والتوازن بين الجنسين في كافة الميادين ومواقع صنع القرار في دولة الإمارات العر 

أجندة التنمية ) دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي في مجل تحقيم المساواة بين الجنسين

 ((.0228)، 0222المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 

يعتبر الدستور في قمة الهرم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه الدستور هو و 

المرجعية الأساسية ل افة القوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالنسبة لدولة عريقة ميل 

صيلة في دولة الإمارات العربية دولة الإمارات العربية المتحدة يوثم الدستور شخصية وهوية الشعلا الأ

المتحدة، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية، بل يصفها وادد الضمانات القانونية التي تحمي هوية 

الشعلا وقيمه الأصيلة، ومن الناحية القانونية فالدستور ينره على حريات الأفراد وحقوقهم، فالدستور 

، والمرأة هي ا تمع، ويتميز دستور دولة الإمارات هو الذي اقم التوازن بين مصلحة الفرد وا تمع
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العربية المتحدة بأنهه جاء بالعديد من النصوص التي تصون المرأة وتحميها وتعزز م انتها وتحقم المساواة 

وسنبينه في هذه الفقرة نصوص مواد ( 0229العبد الله، )بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات 

ق المرأة المصانة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أنمو ج عالمياً في الدستور التي تضمن حقو 

من الدستور التي تنره ( 20)صيانة حقوق المرأة اتذى به، ومن أهم مواد الدستور في هذا الصدد المادة 

ع المواطنين من المساواة والعدالة الاجتماعية وتوف  الأمن والةمأنينة، وت افؤ الفرص لجمي: "على أنهه

 .دعامات ا تمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم

باب الوظائف العامة : "من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنهه( 24)كما تنره المادة  

مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظرو ، وفقاً لأح ام القانون والوظائف العامة 

ويستهد  الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة . طنية تناط بالقائمين بهاخدمة و 

 "وحدها

وفي سبيل دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيم التنمية 

تةبيم الهد  بحيث تصب  دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دو  العالم من حيث  المستدامة،

الخامس من أهدا  التنمية المستدامة في تحقيم المساوة بين الجنسين في كافة ا الات، وسعياً نحو أن 

، قام مجلس الإمارات للتوازن 0202ت ون من أفضل دو  العالم في مؤشر التوان بين الجنسين بحلو  عام 

بإعداد دليل مت امل  0227 العام بين الجنسين من خلا  التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي في

للتوازن بين الجنسين، الذي اتوي على العديد من الخةوات العملية الموجهة للمؤسسات والهيئات 

الاتحادية أو المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث ي ون الدليل هو الأداة الشاملة الفاعلة 

قيم الأهدا  المنشودة في مجا  التوازن والمساواة بين للمؤسسات في جميع أنحاء الدولة من أجل تح

الجنسين، والعمل على تحقيم المزيد في مجا  تعزيز سياسة المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية 
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المتحدة، حيث يسلط هذا الدليل الضوء على  الآليات الوطنية التي من المم ن تةبيقها في المؤسسات 

لتوازن الفعا  بين الجنسين، و لك من خلا  تحقيم المساوة بين الجنسين في مؤسسات لتسريع عملية ا

القةاع العام ومؤسسات القةاع الخاص، و لك من خلا  الاعتماد على أفضل المعاي  والتوصيات 

 الدولية التي تةبقها الدو  الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أنه هذا الدليل يعتبر

الأداة الفعالة كخةوة أساسية تساعد واضعي السياسات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

. من أجل تحقيم الإنجازات  ات النتائج ويبين الخةوات العملية التي يتم تةبيقها على أرض الواقع

 ((.0228)، 0222أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى )

كما أنه هذا الدليل يسلط الضوء على الممارسات والتجارب والخةوات العملية المةبقة على أرض   

الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلم بالمساواة والتوازن بين الجنسين، كما أنه الدليل يقدم 

مة، حيث يستند إلى منهج خارطة طريم من أجل تحقيم الهد  الخامس من أهدا  التنمية المستدا

تجريبي على ثلاثة مستويات، وهي المستوى البرونزي والمستوى الفضي والمستوى الذهبي، حيث أنه هذه 

ا تعتمد على  المستويات اليلاثة هي مستويات الإنجازات في مجا  تحقيم التوازن بين الجنسين، حيث أنّه

بدأ بالمستوى البرونزي وتتدرج للوصو  إلى المستوى البدء في مستويات تةبيم التوازن بين الجنسين وهي ت

 .الذهبي

حيث أنه هذه المستويات تعتمد على مقدار العمل الذي تم إنجازه في كل من المستويات السابقة 

من خلا  توف  الدعم للمؤسسات التي تسعى من أجل العمل على تبفيه المنهجيات الأكير شمولًا للعمل 

التوازن والمساواة بين الجنسين، حيث أنه جميع المؤسسات يجلا أن تعمل   ات العمم من أجل تحقيم

على الوفاء بمتةلبات المستوى  و اللون البرونزي من أجل إظهار الحد الأدنى من الالتزامات فيما يتعلم 

بمتةلبات تحقيم التوازن والمساواة بين الجنسين، بحيث يتم تحفيز المؤسسات من أجل الوصو  لأعلى 
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أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ) .ى من المساواة والتوازن بين الجنسينمستو 

 ((.0228)، 0222حتى 

من أبرز المبررات لاختيارنا لموضوع الدراسة وهي أنه هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي  إنه 

تناول  حقوق المرأة في التشريعات الوطنية من جهة ومقارنتها وتأصيلها مع الحقوق الواردة في الاتفاقيات 

ق التي تحظى بالحماية الدولية حيث أنه الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة حدد تلك الحقو 

القانونية ميل حم المرأة في التعليم والزواج والحياة الخاصة وحقها في العمل وحقها في تقلد المناصلا 

 .والمسؤوليات السياسية

 

 الدراسةمشكلة  1.1

ا من الحقوق الأساسية للمرأة وهي الحقوق التي نصه   هنا  العديد من الحقوق التي تصنف بأنّه

والمعاهدات الدولية  ات الصلة بحقوق الإنسان، حيث أنه مسألة حماية حقوق الإنسان عليها الاتفاقيات 

ليس  ح راً على الاتفاقيات الدولية بل أنه هنا  جانلا مهم يتعلم بحماية حقوق المرأة، وهذا الجانلا 

م هو الجانلا القانوني في القوانين الوطنية الداخلية، حيث تت امل التشريعات الداخلية مع أح ا

الاتفاقيات الدولية  ات الصلة بحقوق الإنسان وتوفر أكبر قدر من الحماية القانونية لحقوق المرأة، وفي 

دولة الإمارات العربية المتحدة صدرت العديد من التشريعات التي تضمن حماية حقوق المرأة، وإنه المشرهع 

الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة عند الإماراتي قد أخذ بعين الاعتبار النصوص الواردة في الاتفاقيات 

وعليه فإنه . إصداره للتشريعات الداخلية بحيث لا تتعارض تلك التشريعات مع الاتفاقيات الدولية

في توف  ودور القضاء ما مدى فعالية التشريعات الإماراتية : مش لة الدراسة تظهر في التساؤ  التالي

 ع آليات الحماية الواردة في الاتفاقيات الدولية؟الحماية القانونية للمرأة بما يتفم م
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 الدراسةأسئلة  1.1

 :في النقاط التالية الدراسةتتمحور أسئلة 

 ما هي الآليات القانونية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقوق المرأة؟ (2

اتفاق الآليات التشريعية التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق  ما مدى (0

المرأة ومدى اتساقها مع الآليات القانونية الخاصة بحماية حقوق المرأة الواردة في الاتفاقيات 

 الدولية؟

 اية لحقوق المرأة؟ما مدى فعالية النصوص القانونية الواردة في التشريعات الإماراتية في تحقيم الحم (2

 ما هو موقف القضاء الإماراتي في حماية حقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ (0

 

 الدراسةأهداف  1.1

 :يسعى الباحث إلى تحقيم عدة أهدا  من الدراسة وهي التالي

ق تسليط الضوء على الآليات القانونية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقو  (2

 .المرأة

بيان مدى اتفاق الآليات التشريعية التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق  (0

 .المرأة مع الآليات القانونية الخاصة بحماية حقوق المرأة الواردة في الاتفاقيات الدولية

قيم الحماية لحقوق تحديد مدى فعالية النصوص القانونية الواردة في التشريعات الإماراتية في تح (2

 .المرأة

 .بيان موقف القضاء الإماراتي في حماية حقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (0
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 منهج الدراسة 1.1

نظراً لخصوصية موضوع البحث وتنوع المسائل التي يشتمل عليها فقد اعتمدت على مناهج علمية 

ومحاولة تغةية مختلف تفصيلاته، وتحقيقاً لذلك مختلفة، تت امل فيما بينها و لك لإثراء موضوع البحث 

 والمنهج التةبيقي  الوصفيفقد اعتمدت على المنهج 

فالمنهج الوصفي هو الذي يوصف موضوع الدراسة من الناحية النظرية من حيث إبراز المفاهيم 

المتعلقة  المنهج التحليلي يسم  باستعراض مختلف وجهات النظروالخصائر في حماية حقوق المرأة، أما 

 .بموضوعات الدراسة، وتحليلها والمقارنة بينها، و لك بغرض اعتماد وجهة نظر محددة

 

 حدود الدراسة 1.1

سيتم البحث في هذا الموضوع في إطار حدود الاختصاص الموضوعي والزماني والم اني، و لك 

 : على النحو الآتي

 :الحدود الموضوعية .1

تتناو  هذه الدراسة جوانلا الحماية القانونية لحقوق المرأة في التشريعات الإماراتية ونصوص 

: المواثيم الدولية  ات الصلة بحماية حقوق الإنسان دراسة تحليلية مقارنة مع القانون الإماراتي من ناحيتين

قف المواثيم الدولية والتشريعات بيان ماهية حقوق المرأة وطبيعتها القانونية وأنواعها وخصائصها، وبيان مو 

الإماراتية، وتقوم هذه الدراسة على البحث في تجرا أش ا  الاعتداء على حقوق المرأة من جهة  في 

، ومن جهة أخرى على ضوء ۹۱۹۱نصوص اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة لعام 

، والمرسوم بقانون (فحة التمييز وال راهيةفي شأن م ا 0224لسنة ( 0)مرسوم بقانون اتحادي رقم )

بشأن م افحة الجرائم الإل ترونية، وقانون م افحة جرائم الإتجار  0202لسنة ( 20)اتحادي رقم 
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بشأن  0221لسنة  42، بشأن تعديل بعض مواد  القانون رقم 0224لسنة  2رقم )بالبشر الاتحادي 

 .وانين بما يتوافم وأهدا  هذه الدراسةواقتراح تعديل تلك الق( م افحة الإتجار بالبشر

 :الحدود الزمانية .1

يمتد الاختصاص الزماني للدراسة من تاريخ اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة 

 .، إلى تاريخ الانتهاء من إعداد الدراسة ومناقشتها۹۱۹۱لعام 

 :الحدود المكانية .1

 التشريعات الإماراتية والاتفاقيات الدولية وفم تتناو  الدراسة موضوع حماية حقوق المرأة في

اختصاص م اني محدد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفم ما جاء به دستور دولة الإمارات العربية 

: المتحدة قواعد حماية حقوق الإنسان وحماية المرأة، ومن أهم مواد الدستور في هذا الصدد المواد التالية

ساواة والعدالة الاجتماعية وتوف  الأمن والةمأنينة، وت افؤ الفرص لجميع المواطنين من الم(: "20المادة )

الأسرة أساس ا تمع قوامها الدين (: "24المادة ." )دعامات ا تمع والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم

، يشمل (21لمادة ا." )والأخلاق وحلا الوطن، وي فل القانون كيانّا، ويصونّا واميها من الانحرا 

ا تمع برعايته الةفولة والأمومة وامي القصر وغ هم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم 

لسبلا من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البةالة الإجبارية ويتولى مساعدهم وتأهيلهم 

جميع أش ا  التمييز ضد المرأة لصالحهم وصالح ا تمع ووفم ما جاءت به نصوص اتفاقية القضاء على 

 .۹۱۹۱لعام 
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 أهمية الدراسة 1.1

تحديدا قد  والاتفاقيات والمعاهدات الدوليةات التشريعضمن ما من شك بأن حماية حقوق المرأة 

وسلامة أخذ اهتمام المشرعين على المستوى المحلي والدولي، نظرا لما تش ل الجريمة من هديد على أمن 

 :وعليه فإن أهمية دراسة هذا الموضوع ت من في الأمور التالية، وحفظ لحقوق المرأة

ا تبينه ماهية حقم المرأة من يتظهر أهم :الأهمية النظرية (2 ة الدراسة من الناحية النظرية في أنّه

ا تسبين أهم حقوق المرأة التي نصه  عليها  حيث المفهوم والنظريات الخاصة بها، كما أنّه

ية، وتبينه على وجه الخصوص أوجه الاتفاق وأوجه الاختلا  بين الاتفاقيات والمواثيم الدول

 .تنظيم القانون الدولي والقانون الداخلي لأنواع حقوق المرأة

ا تبينه السياق القانوني الذي : الأهمية العلمية (0 تظهر أهمية الدراسة من الناحية العلمية في أنّه

ن خلا  بيان أهم التشريعات الإماراتية التي ينتهجه المشرهع الإماراتي في حمايته لحقوق المرأة م

تنره على حماية حقوق المرأة ميل حقها في الحياة وحقها في العمل وفي حماية الحياة الشخصية 

وحقوقها في تولي الوظيفة العامة والتعليم والزواج والسلامة البدنية والتقاضي وغ ها من الحقوق 

 .الأساسية للمرأة

 

 الدراسات السابقة 1.1

ضمن  حماية حقوق المرأةلرغم من كيرة الدراسات والبحوث العلمية التي تناول  موضوع با

، ولم تحظ محدودة_ حسلا اطلاع الباحث_ والاتفاقيات والمعاهدات الدوليةات المحلية والدولية التشريع

السياق ، وفي هذا في مجتمعاتنا العربيةبش ل واسع ومستفيض من الدراسة، خاصة فيما يتعلم بدراستنا 
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فقد استةاع الباحث الوقو  على بعض هذه الدراسات التي تناول  أجزاء معينة ومحددة  ات صلة 

 :بموضوع الدراسة، فمن تلك الدراسات والبحوث ما يلي

 

 ال تلا 2.8.2

المواثيم  -الديانات السماوية -حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الحضارات القديمة " :دراسة

ومن أبرز ما جاء به ال تاب أنه الحم في الحياة والسلامة . 1"الإمارات العربية المتحدةالدولية ودستور دولة 

الشخصية ويةلم عليها الحقوق الشخصية، وهي الحقوق المتعلقة بذاتية الإنسان، ويقصد بها حم 

رضه الإنسان في الحياة، وفي الحرية، وفي سلامته الشخصية، وفي عدم استرقاقه واستعباده، وفي عدم تع

للتعذيلا ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة من ال رامة، وحقه في الاعترا  

بشخصيته القانونية، وعدم جواز القبض عليه أو حجزه أو نفيه تعسفاً، واعتبار الإنسان بريئاً إلى أن 

رية للدفاع عن نفسه، وعدم التدخل تيب  إدانته قانونياً في محاكمة علنية تؤم ن له فيها الضمانات الضرو 

التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مس نه أو مراسلاته أو التعر ض لحملات على شرفه و عته، 

وكان الحم في الحياة مقصوراً في العصور القديمة على بعض الناس، . وكذلك حقه في الزواج وت وين أسرة

في عصر الجاهلية كان للوالد الحم في وأد بناته، ول نه ف ان  بعض الشرائع القديمة تقتل الأرقاء، و 

القوانين الحديية نصه  على عقوبات رادعة على من يقتل غ ه، ول نهها قيدت أح ام الإعدام بشروط 

وأو  حم من حقوق الإنسان هو الحم في الحياة، وقد اهتم  الأمم المتحدة منذ قيامها بهذا الحم . معينة

أمها السلامة الشخصية فتتعلم بحظر التعذيلا والمعاملة الغ  . حقوق الإنسانالذي يأتي في مقدمة 

إنسانية، فتعذيلا الإنسان جريمة امتهنتها أغلبية من الدو  رغم توقيعها وتصديقها على العديد من 
                                                           

ودستور المواثيم الدولية  -الديانات السماوية -حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الحضارات القديمة  .0228 .حسن، محمد قدري .1
 .دار النهضة العربية: القاهرة .دولة الإمارات العربية المتحدة
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المواثيم الدولية التي تحرم التعذيلا، وقد أثمرت جهود هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية عن وضع 

دٍ ل ي  من ممارسات التعذيلا أو على الأقل التخفيف منها، وبذل  أجهزة الأمم المتحدة جهوداً  ح

 .كب ة في سبيل حثه الدو  على عدم ممارسة التعذيلا وتحريمه ومحاكمة المعذبين

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في انّا تتناو  موقف المشرع الإماراتي من حماية حقوق 

رأة، وتسلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق المرأة وهو مالم تتةرق له الم

 .الدراسة السابقة

بينه ال تاب لقد كفل  الوثائم العالمية ل ل فرد " 7حقوق الإنسان وحرياته الأساسية:" دراسة

من الإعلان العالمي ( 22)فجاء في المادة حرية التنقل داخل دولته، وحم مغادرة إقليمها والعودة إليه، 

 -0. ل ل فرد حم في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة -2: لحقوق الإنسان

أمها العهد الدولي الخاص بالحقوق . ل ل فرد حم في مغادرة أي بلد بما في  لك بلده، وفي العودة إلى بلده

يلًا في بيان حرية التنقل، حيث أجاز وضع قيود لها، ت ون ضرورية المدنية والسياسية ف ان أكير تفص

لحماية النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق وحريات الأخرين المنصوص عليها في 

ل ل فرد  -: منه( 20)، فقد جاء في المادة التحدياتالعهد، وتر  لقانون كل دولة أمر تحديد هذه 

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة  -2. وني، داخل إقليم دولة ما حم حرية التنقل بلدهيوجد على نحو قان

بأية قيود غ  تلك التي ينر عليها القانون، وت ون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو 

ى الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياهم، وت ون متمشية مع الحقوق الأخر 

 .المعتر  بها في هذا العهد

                                                           

 .دار وائل للنشر: عمان .حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .0222. طعيمات، هاني سليمان .7
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة، أنّا تتناو  حقوق المرأة وحمايتها من خلا  القوانين 

الإماراتية والاتفاقيات الدولية، وبيان مدى توافم ما جاءت به التشريعات الإماراتية مع ما جاءت به 

، في حين ان الدراسة السابقة تناول  حقوق الإنسان جميعها الاتفاقيات الدولية حو  حماية حقوق المرأة

 .دون التركيز على حقوق المرأة

 

 كتوراهرسائل الماجستير والد 1.1.1

الموضوع،  لأهمية هذا 8"حقوق المرأة العاملة في المواثيم الدولية والتشريعات الداخلي :"دراسة

ولمعرفة ما تحتويه المواثيم الدولية والتشريعات الداخلية من حقوق للمرأة العاملة أعددنا هذه الدراسة وهي 

دراسة تحليلية مقارنة لما تحتوي عليه تشريعات بعض الدو  ومقارنتها بتشريعات دو  أخرى وتشريعات 

من خلا  إعدادنا للدراسة و لك في مجا  ولقد اعترضتنا صعوبات . العراق –العراق وإقليم كوردستان 

توف  المصادر العلمية لقلتها وندرة ال تابة في هذا ا ا  خاص ولا سيما  حقوق المرأة العاملة في المواثيم 

الدولية والتشريعات الداخلية، وقد اعتمدنا الةريقة ال لاسي ية في إعداد الدراسة لسلاستها وبساطتها 

تناولنا في الفصل الأو  لمحة :  باحث والمةاللا، وقسمناها على ثلاثة فصو في التقسيم للفصو  والم

تاريخية عن نشأة وتةور حقوق المرأة العاملة وكان  لك بيلاث مباحث، وهي نشأة وتةور حقوق المرأة 

في بلاد العاملة في الشرائع القديمة بما فيها ا تمعات البدائية والقوانين القديمة، وحقوق المرأة العاملة 

أمها . الرافدين والقوانين المصرية القديمة والقانون الروماني والقانون اليوناني القدا هذا كان في المبحث الأو 

المبحث الياني فقد بحينا في نشأة وتةور حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمساواة في الإسلام بين 

أمها الفصل . ةور حقوق المرأة العاملة في العصر الحديثأمها المبحث اليالث ف ان حو  ت. الرجل والمرأة

                                                           

 .معة بغدادجا (.رسالة دكتوراه) .حقوق المرأة العاملة في المواثيم الدولية والتشريعات الداخلية. 0224. صادق، ماجده ملا .8
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الياني فقد خصصناه للاطلاع على حقوق المرأة العاملة في الإعلانات والمواثيم والاتفاقيات الدولية 

والإعلانات والمواثيم الداخلية لمسة مباحث، حيث تناولنا في المبحث الأو  مفهوم حقوق المرأة 

 كان عن حقوق المرأة العاملة في الإعلانات الدولية، أمها المبحث اليالث فقد العاملة، والمبحث الياني

تةرقنا إلى حقوق المرأة العاملة في الإعلانات الداخلية، والمبحث الرابع كان عن حقوق المرأة العاملة في 

. لمعاهدات الدوليةالمواثيم الدولية، أمها المبحث الخامس فقد  كرنا حقوق المرأة العاملة في الاتفاقيات وا

وخصصنا الفصل اليالث لحقوق المرأة العاملة في الدسات  الوطنية والتشريعات الداخلية، وكان  لك بأربعة 

مباحث، تناولنا في المبحث الأو  حقوق المرأة العاملة في الدسات  الوطنية وآثرنا الحديث عن الدسات  

حقوق المرأة العاملة خاصة، أمها المبحث الياني فقد بحينا عن الوطنية وكيفية معالجتها لحقوق المرأة عامة و 

حقوق المرأة العاملة في الدسات  العراقية السابقة والدستور العراقي النافذ ومشروع مسودة دستور أقاليم  

أمها المبحث اليالث فقد تناولنا موضوع حقوق المرأة العاملة في التشريعات الداخلية . العراق –كوردستان 

والمبحث الرابع فقد تةرقنا إلى موضوع حقوق المرأة العاملة في . لا وهي قوانين العمل لعدد من الدو أ

لسنة ( 00)التشريعات العراقية ومنها قوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون الخدمة المدنية رقم 

ناولنا عرضاً موجزاً لأهم ما أمها الخاتمة فقد ت. المعد ، ومشروع قانون العمل الجديد في العراق( 2912)

 .توصلنا إليه من استنتاجات، وأهم التوصيات بشأن حقوق المرأة العاملة

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا متخصصة بحماية حقوق المرأة على ضوء 

وهو مالم تتةرق له الاتفاقيات الدولية من جهة، ومدى توافم القوانين الإماراتية في توف  تلك الحماية، 

 .الدراسة السابقة
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تناول  الدراسة ، والتي 9"دراسة نقدية في ضوء الإسلام –قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية :" دراسة

موضوع المرأة في الإسلام م انة كريمة فقد كفل لها جميع حقوقها، ورعاها في جميع أطوار حياها موصياً 

والابن في حا  كونّا أماً وإنه المتتبع  –الزوج في حا  كونّا زوجة و  –بها الأب في حا  كونّا ابنة 

لأحداث المرحلة الزمنية الراهنة التي تعيشها مجتمعاتنا الإسلامية وما يشن من غارات ف رية وهجمات 

ليدر  خةورة الوضع الراهن، خاصة مع  -شرسة لنشر المفاهيم الغربية الفاسدة لا سيما ما يتعلم بالمرأة 

نة الحضارات الغربية، وتعلم دعاة التغريلا بها وقد اضةلع الدكتور فؤاد بن عبد ال را ب شف أحد هيم

جوانلا هذه المؤامرات التي تحا  من خلا  المؤتمرات التي تقوم عليها الأمم المتحدة وأجهزها مع وكالات 

رية والعالمية والعولمة وبعد أن دولية أخرى انةلاقاً من بعض المفاهيم والمبادئ والأف ار كالعلمانية والح

عر  المؤلف بهذه الأسس التي تقوم عليها قضايا المرأة في هذه المؤتمرات وقام بنقدها و لك من خلا  

، وهو العقد الذي اتفم عليه في المؤتمر "العقد الأممي"الباب الأو  التمهيدي تعرض في الباب الياني لنقد 

والذي اعتمدت فيه خةة العمل العالمية حو  ( م 2974)لم سيك عام العالمي الأو  للمرأة المنعقد في ا

قضايا المساواة والتنمية والسلم، فذكر موجزاً لتاريخ هذه المؤتمرات ثم تعرض لمفهوم المساواة وعلاقته بالمرأة 

ة وما وقام بنقده مبيناً أوجه الخلا  بين الرجل والمرأة وموقف الإسلام من قضية المساواة وصور المساوا

يستينى منها و كر موقف المرأة الغربية نفسها من هذه القضية في الحضارة الغربية وت لم عن التنمية 

ومفهومها وعلاقتها بالمرأة والضوابط الإسلامية لأنظمة التنمية ثم قام بنقد هذا المفهوم وعلاقته بالمرأة مع 

وتولى نقده وفي الباب  وعلاقته بالمرأة   كر ضوابط مشاركة المرأة في التنمية وكذلك ت لم عن السلم

إجراءات في ا ا  : اليالث استعرض مع النقد الإجراءات التنفيذية الموصي بها في تلك المؤتمرات والتي هي

: كالدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية المحرمة والاعترا  بالشذو ، وفي ا ا  الاجتماعي: الخلقي

                                                           

 .جامعة الملك سعود (.رسالة ماجست ) .دراسة نقدية في ضوء الإسلام –قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية  .ه2024. عبد ال را، فؤاد .9



27 

غ  الزواج، وسللا قوامة الرجل، وسللا ولاية الآباء على الأبناء إلى غ  كالسماح بأنواع من الاقتران 

: كإجراءات التعليم المختلط والتيقيف والتربية الجنسية، وفي ا ا  الصحي:  لك، وفي ا ا  التعليمي

كاتخا  إجراءات تحو  دون انتشار الأمراض الناتجة عن الممارسات الجنسية المحرمة وتقبهل المصابين 

وعدم تجرا الإجهاض وجعله من حقوق المرأة وتيس  سبله  بأمراض ناتجة عن هذه الممارسات ورعايتهم

كالدعوة إلى خروج المرأة للعمل : وفي المقابل تجرا الختان وتضخيم آثاره السلبية، وفي ا ا  الاقتصادي

راءات مشاركة المرأة في الولايات كإج: والاختلاط ومساواها بالرجل حتى في الم اث، وفي ا ا  السياسي

العظمى كالرئاسة وما دونّا والدعوة إلى مزيد من مشاركات المرأة السياسية وقد عفي المؤلف بإلحاق نما ج 

. من وثائم المؤتمرات والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة وما يرتبط بذلك في ا لد الياني تميل ثليه

به فقد استخدم المنهج الوصفي في عرض القضايا الأساسية للمرأة، وأمها عن منهج المؤلف في كتا

ومنةلقاها من خلا  وثائم المؤتمرات، كما استخدم المنهج التاريخي في تتبع بعض قضايا المرأة في هذه 

المؤتمرات، كقضية تقدا اليقافة الجنسية للجنسين في المدارس الغربية، وقضية خروج المرأة للعمل، وكذلك 

ة الحقوق السياسية للمرأة الأوربية، وغ ها من القضايا، واستخدم المنهج التحليلي النقدي في تحليل قضي

وثائم المؤتمرات المتعلقة بالمرأة، ونقدها في ضوء المصادر الإسلامية، مبرزاً الموقف الإسلامي من هذه 

 . القضايا

موضوع في غاية الأهمية هو الأو  من ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا تناول  

نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموائمة بين الاتفاقيات والمواثيم الدولية المعنية بحماية 

حقوق المرأة وبين التشريعات الإماراتية، بينما الدراسة السابقة تناول  مسألة حقوق المرأة بش ل مختصر 

 .لقانونيمن الجانلا الشرعي وليس ا
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على أن كل وتناول  الدراسة  22"قوانين حماية المرأة في المواثيم العالمية والشريعة الإسلامية :"دراسة

من الشريعة الإسلامية والمواثيم الدولية في مسألة حماية الأفراد من منةلم حقوق الإنسان، ويستمد كل 

وتقتضي منا المقارنة عند .وعقدية متباينةمنهما شرعيته في مسألة الحقوق من مرجعية  ات أصو  ف رية 

تناو  قوانين حماية المرأة في كل من النظامين الإسلامي والدولي، بيان المنهجية والأسس التي تش ل 

الحقوق  المنةلقات الرئيسة في التعامل مع التشريعات  ات العلاقة بحماية المرأة، والتي ينبغي الإشارة إليها

مرجعية شاملة، وتدور الحريات في فلك حفظ مصالح الفرد ( الحاكمية لله)عتمد في الشريعة الإسلامية ت

وا تمع، بينما تستمد الحقوق في المواثيم الدولية من العلمانية التي ترفض الدين وتسعى لإلغاء أثره نّائياً 

حين أنه المواثيم  الشريعة الإسلامية تعةي المرأة حقوقاً وت لفها بواجبات، في  في ا تمعات الإنسانية،

الدولية تركز على حقوق المرأة دون  كر للواجبات، وتنظر إلى المرأة كفرد قائم بذاته، وفي حالة صراع 

المواثيم الدولية تتعامل في تشريعاها مع المرأة كفرد مستقل عن غ ه، أمها الإسلام و  وتنافس دائم مع الرجل

رة، وينظر إليهما وإلى الأسرة من خلا  المصلحة العامة فهو ينظر إلى المرأة والرجل ضمن مؤسسة الأس

، وهي )feminism(تنةلم المواثيم الدولية من رؤية منهجية مستمدة من ف ر الحركة الأنيوية و  للمجتمع

من أقوى الحركات الف رية التي ترعرع  في ظل النظام العالمي الجديد، وتمارس هيمنتها عبر منظمات 

ت ا تمع المدني، وتسعى لإحداث عمليات التغي  اليقافي والاجتماعي وعولمة الأمم المتحدة ومؤسسا

ترفض المواثيم الدولية حقيقة وجود و  القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة عبر الدسات  والمواثيم الدولية

 كر وأنيى، بديلًا لمصةل    )gender (اختلا  أو تمايز بين الجنسين، وتتبنى مصةل  النوع الاجتماعي

و لك لإلغاء جميع التشريعات والمفاهيم المترتبة على الجنس، والدعوة إلى تماثل المرأة التام مع الرجل في 

الأدوار والموارد والمسؤوليات، في حين أنه الإسلام ينةلم في تشريعاته من وجود فروق جوهرية بين الرجل 

                                                           

 .جامعة الخرطوم (.رسالة دكتوراه) .قوانين حماية المرأة في المواثيم العالمية والشريعة الإسلامية. 0222 .عدوان، نوره بن  عبد الله .22
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ومن أهم المواثيم الدولية  .لًا منهما م ملًا للآخروالمرأة تحقم ل ل منهما وظيفته في الحياة، وتجعل ك

 :المتعلقة بالمرأة وحقوقها ما صدر عن مؤتمرات الأمم المتحدة الآتية

تنمية والسلام، الم سيك عام المساواة وال: مؤتمر م سي و لعقد الأمم المتحدة للمرأة .أ 

  .م2974

الح ومي وغ  الح ومي في  اعتمد فيه أو  خةة عالمية متعلقة بوضع المرأة على المستوى .ب 

القضاء : مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدةو  ا الات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

وخرج المؤتمر باتفاقية ملزمة للدو  التي . م 2979على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة، عام 

بةا  جميع القوانين توافم عليها إمها بتصديقها أو بالانضمام إليها، وقد نصه  على إ

المؤتمر و  والأعرا  دون استيناء لتلك التي تقوم على أساس ديفي، واستبد  بها قوانين دولية

المساواة والتنمية والسلام، كوبنهاجن، الدانمار  عام : العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة

المؤتمر العالمي و  لاستعراض وتقوا ما أنجز في توصيات مؤتمر الم سيك وتةويرها. م 2982

المساواة والتنمية والسلم، ن وبي عام : لاستعراض وتقوا منجزات الأمم المتحدة للمرأة

 . م 2984

 

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا تناول  بالتحليل الجانلا القانوني لحماية حقوق 

لسابقة تناول  مسألة حماية حقوق المرأة من منظور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما الدراسة ا

 .الجانلا الشرعي
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، تح  عنوان دور القضاء في حماية المرأة من العنف 0222، المغرب، الأستا ة نبيلة غازيدراسة 

، وتناو  الموضوع بأنه  المغرب في السنوات الأخ ة 11والتمييز محاكم الدائرة القضائية بالجديدة نمو جاً 

القانون الجنائي  -مدونة الأسرة  -مجموعة من النصوص القانونية التي لها علاقة بقضايا المرأة منها بتعديل 

قانون الجنسية بغرض ملاءمة تشريعاته بعد انضمامه ومصادقته على العديد من المعاهدات  -

لمرأة المعرفة اختصاراً والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أش ا  التمييز ضد ا

 0222توج مساره بتعديل الدستور سنة . بسيداو منخرطاً بذلك في المنظومة ال ونية لحقوق الإنسان

الذي نره في ديباجته التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من الدستور على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق 

 ة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها عليها المغرب، وفي نةاق أح ام الدستور، وقوانين الممل

كما نر   على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتةللا تلك المصادقة

حظر وم افحة كل أش ا  التمييز، بسبلا الجنس أو اللون أو المعتقد أو "على الالتزام بالعمل على 

الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان  وهي اليقافة أو الانتماء الاجتماعي أو 

واهتماماً من الودادية  4970 –جريدة ر ية عدد  -سنة رفع جميع التحفهظات على اتفاقية سيداو  

الحسنية للقضاة بالت وين كمدخل لإصلاح العدالة وتفاعلها الإيجابي مع مضامين الدستور فيما يخر 

ية على القوانين المحلية وتفعيل مضامين اتفاقية سيداو من خلا  اعتمادها في إصدار  و الاتفاقيات الدول

الأح ام القضائية نظهم  بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دورة ت وينية حو  موضوع 

 22 - 20و 0220دجنبر  00 - 02قاضياً بالدائرة القضائية بالجديدة أيام  02الاتفاقية استفاد منها 

بمقر مح مة الاستئنا   0222يونيو  8بفندق أرت سوي  بالجديدة اختتم  يوم  0222أبريل 

تم ن خلالها المتدربون من التعر  . بالجديدة أطرها الأساتذة سوميشة رياحة ومحمد بوزلافة وأحمد مفيد
                                                           

جامعة  (.رسالة دكتوراه) .دور القضاء في حماية المرأة من العنف والتمييز محاكم الدائرة القضائية بالجديدة نمو جاً . 0222. نبيلة غازي .22
 .محمد الخامس
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ب وعمل لجنة القضاء على اتفاقية سيداو والبروتوكو  الاختياري الملحم بها المصادق عليه من طر  المغر 

على التمييز ضد المرأة والتزامات الدو  الأطرا  ومقاربة النوع الاجتماعي وأولوية التةبيم المباشر 

والقضاء المغربي عموماً وبالدائرة القضائية بالجديدة   للاتفاقيات الدولية وم انتها في الدستور المغربي

وحرياهم منخرط في العمل على القضاء على أي  موضوع المداخلة باعتباره الضامن لحقوق الأطرا 

عنف أو تمييز ضد المرأة من خلا  الإجراءات المعمو  بها في النيابات العامة وإصدار أح ام وقرارات 

ت رس مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها بالدستور حيث لا يلزم قضاة الأح ام إلا بتةبيم القانون 

من الدستور في  222الفصل  - على أساس التةبيم العاد  للقانون ولا تصدر أح ام القضاء إلا

 .  انسجام تام مع المواثيم الدولية

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا تتناو  إجراءات حماية حقوق المرأة في دولة 

 .الإمارات العربية المتحدة من خلا  الاتفاقيات الدولية

ولية وأثرها في هدم الأسرة بداية من تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام المواثيم الد:" دراسة

إن النظام العالمي الجديد يضع هدم الأسرة هدفاً استراتيجياً لديه، ويسعى إلى خفض معدلات  20.م290

الزيادة الس انية في العالم اليالث، وهو هد  معلن أفصح  عنه الأمم المتحدة في مواثيقها الدولية، 

قدرة المرأة على السيةرة على خصوصيتها أمور تميل حجر الزاوية في البرامج المتصلة بالس ان  وكفالة

في خصوبتها فلا أب ولا زوج له أن يتدخل  المراةوالتنمية، ولهذا حرص  المواثيم الدولية على ان تتح م 

 .في قراراها بشأن الإنجاب

 

                                                           

مجلة  ".م2904تحدة عام المواثيم الدولية وأثرها في هدم الأسرة بداية من تأسيس منظمة الأمم الم" .0202. محمد، كاميليا حلمي .20
  (.204)عدد  .21. ج. الشريعة والدراسات الإسلامية
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 والدوريات المقالات والبحوث 2.8.2

، أبو صعيليك، سناء سليمان سلامة، مجلة المنارة "ة22دراسة قرآني: المرأة حقوق: "دراسة بعنوان

يعفي هذا البحث بدراسة موضوع حقوق المرأة . 0229، 22، العدد 00للبحوث والدراسات، مجموعة 

في القرآن ال را من خلا  النصوص القرآنية الواضحة في تقرير هذه الحقوق من خلا  ثلاثة مباحث، 

ث الأو  منها الحقوق الإنسانية للمرأة والتي تشمل الحقوق البديهية والت ليفية، في حين عفي يتناو  المبح

المبحث الياني بدراسة الحقوق الوظيفية للمرأة والتي تشمل الحقوق الأسرية والاقتصادية والسياسية أمها 

 درء هذه المبحث اليالث في شف عن الشبهات حو  حقوق المرأة وم انتها في الإسلام ومن ثم

الشبهات، وخلاصة البحث أنه القرآن ال را اهتم بحقوق المرأة على كافة الصعد وكفل لها حقوقها كاملة 

 .مما يم نها من أداء دورها في ا تمع المسلم على خ  وجه

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة انّا تناول  الجانلا الشرعي لحقوق المرأة والموقف 

 .وني من  لك، وبين  مدى توافم القوانين الإماراتية مع التشريعات الدولية في هذا ا ا القان

، متولي، نسيبة صلاح أحمد، مجلة الدراسات العليا، 20حقوق المرأة في الإسلام: "دراسة بعنوان

لمرأة تناول  الدراسة حقوق ا. 0229، 01، العدد 20كلية الدراسات العليا، مجموعة   -جامعة النيلين 

ما مدى رعاية الإسلام : تميل  مش لة الدراسة في الإجابة على عدة إش الات أبرزها. في الإسلام

لحقوق المرأة؟ وكيفية تمييل هذه الحقوق في نظر الشريعة الإسلامية؟ نبع  أهمية الدراسة من أهمية المحور 

الرجل في الحياة وم ملة له في   البحث وهو المرأة باعتبارها نصف ا تمع وهي شري ة حولهالذي يدور 

كل شيء وهي مربية الأجيا  التي تبفي ا تمعات والدو ، وبيان شمولية الدين الإسلامي لحقوق المرأة 

                                                           

 (.22)عدد  .00 .ج .مجلة المنارة للبحوث والدراسات ."دراسة قرآنية: حقوق المرأة". 0229 .أبو صعيليك، سناء سليمان سلامة .22

 .20. ج .كلية الدراسات العليا  -جامعة النيلين  العليامجلة الدراسات  ".حقوق المرأة في الإسلام". 0229 .صلاح احمد، نسيبة .20
 .(01)عدد 
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هدف  الدراسة للتعر  على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، وبيان . وصلاحيته ل ل زمان وم ان

اتبع  الدراسة المنهج . مع في كل زمان وفي كل البقاع و التشريع الإسلامي وصلاحيته للمرأة وا ت

أنه الإسلام سبم كافة : توصل  الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها. التاريخي والتحليلي والمنهج المقارن

الشرائع والتشريعات الوضعية البشرية في تقرير حقوق المرأة وم انتها في ا تمع وأعةاها من الحقوق ما 

يش ب رامة وأمان، أنه التمييز بين الرجل والمرأة في بعض الواجبات والحقوق تقضية الوظيفة ي فل لها الع

التي خصصتها الفةرة السليمة، أنه الفوارق ليس فيها أي منافاة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 

: اً من التوصيات أهمهاقدم  الدراسة عدد. والواجبات والأهلية لأنه المناط متوفر فيهما على سواء

ضرورة توعية المرأة بما جعل الله سبحانه وتعالى لها من حقوق وحث المسؤولين بالعمل على دفع الظلم 

الواقع على المرأة والناتج عن إهدار حقوقها، العمل على نشر موقف الإسلام من المرأة عالمياً وتعزيز دور 

انتها الرفيعة في الإسلام حتى لا يتهم الإسلام من خلا  المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة وتوضي  م 

 .ممارسات بعض الأفراد وهو منها براء

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة انّا تتناو  موقف القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية 

 .في مجا  حماية حقوق المرأة ومدى التوافم بينها

، "حقوق المرأة في الفقه والقانون"تناول  الورقة . "24أة في الفقه والقانونحقوق المر : "دراسة بعنوان

. تعريف الحم وتقسيماته وم انة المرأة في النظم القانونية والاجتماعية ومش لة المرأة في العصر الحديث

ثيم والإعلانات وهد  الدراسة إلى التعريف بحقوق المرأة في الفقه والقانون ومقارنتها بحقوق المرأة في الموا

وقد خلص  الدراسة إلى سبم الشريعة الإسلامية للمواثيم الدولية والقوانين الوضعية في النر . الدولية

على حقوق المرأة وحمايتها على ع س المواثيم الدولية التي نصه  على حقوق المرأة أولًا في الإعلانات ثم 

                                                           

 .(20)عدد . 00. ج .مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين ."حقوق المرأة في الفقه والقانون". 0228 .القادري، محمد .24
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ثم دع  للمؤتمرات الدولية ليس من أجل حماية في مرحلة لاحقة دع  للاتفاقيات الدولية لحمايتها، 

حقوقها بل للمتاجرة بها من أجل المصالح السياسية ونشر الر يلة والإباحية التي تتعارض مع القيم 

كما خلص  الورقة إلى توافم التشريعات الوطنية والمواثيم الدولية على . والعادات والتقاليد وروح الأديان

كافة ا الات، كما خلص  إلى تعارض دعوات المؤتمرات الدولية الخاصة النر على حقوق المرأة في  

بالمرأة مع الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والاجتماعية وخاصة الدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية،  

كما خلص  الورقة إلى سبم السودان ل ي  من دو  العالم العربي والإسلامي في تشريع الحقوق المدنية 

تةبيم الشريعة الإسلامية في جميع : والسياسية للمرأة وحم العمل، وتوصل  الدراسة إلى توصيات منها

نواحي الحياة وخاصة في مجا  حقوق المرأة والأسرة والةفل، وضرورة الموائمة بين حقوق المرأة في الشريعة 

وقد . أجل رقابة وتةبيم حقوق المرأة الإسلامية والمواثيم الدولية، وإيجاد آليات وطنية ودولية وتفعيلها من

 .اتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي في دراستنا

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة انّا تتناو  موضوع في غاية الأهمية هو إجراءات حماية 

 .دوليةحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى موافقتها لما جاءت به الاتفاقيات ال

، كشف  الدراسة عن الممارسة "21الممارسة الاتفاقية في مجا  حقوق المرأة بالمغرب: "دراسة بعنوان

فالممارسة الاتفاقية هي كل ما يصدر عن الدولة ومنظمات . الاتفاقية في مجا  حقوق المرأة بالمغرب

إلى مةلبين، أشار الأو  إلى وقسم  الدراسة . ا تمع المدني المواثيم الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

المرت زات الأساسية للممارسة الاتفاقية لحقوق المرأة والتي تميل  في التفاعل الإيجابي للمغرب مع اتفاقية 

. ، وأجرأ التقارير كآلية لتفعيلها"سيداو"، بالإضافة إلى تحفهظات المغرب على بعض بنود اتفاقية "سيداو"

و لك على المستوي " سيداو"ة التشريعات الداخلية مع اتفاقية وتةرق الياني إلى إش الية ملاءم
                                                           

عدد . رات في الأبحاث والدراسات القانونيةمسا ."الممارسة الاتفاقية في مجا  حقوق المرأة بالمغرب". 0202 .المسعيد، عبد المولى .21
(21). 



04 

وختاماً توصل  الدراسة إلى أنه هنا  التزام . الدستوري، والتشريعي، بالإضافة إلى التحديات الملاءمة

أخلاقي للمغرب فيما يتعلم بإنجاز التقارير وتقدا في نةاق المم ن وبحسلا إم انياها السياسية وفى 

يجية وأخهر أو أجهل التوصيات الأخرى إلى حين هيئة المناخ المناسلا وهيئة الظرو  الملاءمة إطار استرات

 .والتشريعات أو إحداث مؤسسات وغ   لك لتفعيلها

وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا تتناو  التةبيقات العملية لتم ين المرأة وحمايتها 

 .لمتحدةفي دولة الإمارات العربية ا

صلاح  27التعدد نمو جاً،: حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي: "دراسة بعنوان

" استهد  البحث تقدا موضوع بعنوان 0228، 00الدين دكدا ، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد 

البحث على محورين اشتمل ". التعدد نمو جاً : حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي

المحور الأو  تتبع الوسائل القانونية لحماية حم المرأة في عدم التزوج عليها، وتضمهن هذا المحور . أساسيين

حالة عدم وجود : شرط عدم التعدد المدرج في عقد الزواج، والمةللا الياني: المةللا الأو : مةلبين، وهما

المحور الياني رأى القضاء في طلبات التعدد، وتضمهن هذا وقدم . شرط الامتناع عن التعدد في عقد الزواج

تقييم المبررات الموضوعية الاستينائية من طر  القضاء، والمةللا : المةللا الأو : المحور مةلبين، وهما

تقييم مدى توفر الموارد ال افية لةاللا التعدد، حيث لا يم ن التحدث عن موقف ثاب  للقضاء : الياني

واختتم البحث بالإشارة إلى قرار مح مة النقض . و لك راجع لتنوع الوقائع والنواز  من مسألة التعدد،

اعتبرت فيه أنه أركان الزواج هي الإيجاب والقبو ، وبتةابقهما ي ون الرضا في عقد الزواج إضافة إلى 

اج واشتهاره،  الشروط الأخرى، ومنها انتفاء الموانع الشرعية، ولما ثب  للمح مة تراضي الةرفين على الزو 

ا طبهق   كما صرح بذلك الشهود، وإنجاب الولد وعدم وجود موانع، وقض  بيبوت الزواج بينهما، فإنّه
                                                           

عدد  .مجلة الفقه والقانون ".التعدد نمو جاً : حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي. "0228. دكا ، صلاح الدين .27
(00.) 
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ا تةبم قبل كتابة العقد، أمها بعد ثبوت  21المادة  من مدونة الأسرة، وأمها ما يتعلم بمسةرة التعدهد، فإنّه

ا  تصب  متجاوزة، ولذلك يبقى ما أث  غ  جدير الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنّه

 .بالاعتبار وتعينه رفض الةللا

وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا تتناو  موقف المشرع الإماراتي من حيث التةبيم 

 .في مجا  حماية المرأة وبيان مدى اتفاق  لك مع المواثيم الدولية

بين إجحا  القوانين والوثائم العربية ومبالغة : المرأة في الأسرةحقوق وواجبات : "دراسة بعنوان

 20 - 22المرأة والسلم الأهلي، : ، طالبي، سرور، أعما  المؤتمر الدولي السابع28"الص و  الدولية

تلعلا المرأة دوراً رائداً في الس  العادي . ، لبنان، البليدة، مركز جيل البحث العلمي0221مارس، 

ركيزة الأسرة التي بدونّا لا تقوم قائمة، وهي المربية الأولى لأفرادها، والموجهة لسلوكهم،  للمجتمع، فهي

والحريصة على سلامتهم من الآفات التي قد يتعرضون لها، وهي التي تنسج ش ل العلاقات التي تربط 

جدا  وبين  ومع هذا لقد كان  حقوق وواجبات المرأة داخل الأسرة ولا زال  نقةة. الأسرة با تمع

أخذ ورد ما بين التقاليد والتةور وبين القوانين والوثائم العربية ا حفة بحقها والص و  الدولية المبالغة في 

تحريرها ومساواها مساواة فعلية بالرجل، فتسبلا هذا في إضعا  والمساس بركائز ومقومات الأسرة، 

ذه المؤسسة المقدسة، أخذ عدة أش ا  وعرض ا تمعات العربية إلى غزو ثقافي تسرب من خلا  ه

 .وتسميات أهمها حماية المرأة من العنف الأسري

وعليه نريد من خلا  الدراسة الحالية تسليط الضوء على اليغرات التي تشوب القوانين والوثائم 

العربية التي تنظم الحقوق والواجبات العائلية وبالمقابل كشف جوهر ومدى خةورة الص و  الدولية 

                                                           

أعما   .العربية ومبالغة الص و  الدوليةبين إجحا  القوانين والوثائم : حقوق وواجبات المرأة في الأسرة. 0221 .طالبي، سرور .28
 .مارس، لبنان، البليدة، مركز جيل البحث العلمي 20 - 22المرأة والسلم الأهلي، : المؤتمر الدولي السابع
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تائجها السلبية على الأسرة وا تمع، للخروج باقتراحات وتوصيات تحمي الأسرة العربية من التحديات ون

 .التي تواجه حماية حقوق المرأة في القانون الإماراتي والمواثيم الدولية. المعاصرة

 ، الصالحي، سنان صلاح رشيد مجلة29"قضايا المرأة في ظل لائحة حقوق الإنسان: "دراسة بعنوان

تعده المرأة  . 0227، 27مركز إحياء التراث العلمي العربي، العدد  -التراث العلمي العربي جامعة بغداد 

كيان اجتماعي و ات لا يم ن تجاهلها ابتداء من عملية الخلم سبحانه وتعالى ومروراً ب ونّا تميل نصف 

سرة فإنهه لم يعده من المقبو  أن تركن ا تمع وعاملًا أساسياً وركناً لا يم ن أن نستغفي عنه في ت وين الأ

المرأة لأداء دورها الاجتماعي واليقافي والتنافسي ودورها السياسي في مجمل أوجه النشاط السياسي، ولم 

ت ن المرأة وحدها بل إنه ا تمع كله عاش الضياع والقلم والقهر وهي حالة طبيعية أفرزها الانحرا  عن 

أتباع المناهج الوضعية الفاسدة في التصور والضم  والسلو  والروابط والعلاقات التعاليم والقيم ا تمعية و 

 .والمعاملات حتى أضحى الفساد حالة سائدة في جميع النظم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية

ات ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنّا تتناو  المقاربة بين القانون الإماراتي والاتفاقي

 .الدولية في مجا  حماية حقوق المرأة وتسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا ا ا 

، سلهط 02حماية حم المرأة العاملة نمو جاً : الآليات الوطنية لحماية الحقوق الفئوية: "دراسة بعنوان

وجاء البحث . البحث الضوء على الآليات الوطنية لحماية الحقوق الفئوية، حماية حم المرأة العاملة نمو جاً 

في مبحيين، تناو  الأو  المقتضيات الحماية الخاصة بحم المرأة في العمل و لك عن طريم الت ريس 

وكشف الياني . ر في القانون الاجتماعيالقانوني لحم المرأة في العمل، وحماية حم المرأة في العمل والأج

عن حقوق المرأة العاملة في ظل الاتفاقيات الدولية و لك من خلا  حم المرأة ضمن الاتفاقيات الدولية، 

                                                           

 (.27)عدد  .مجلة التراث العلمي العربي جامعة بغداد ."قضايا المرأة في ظل لائحة حقوق الإنسان" .0227 .رشيد، سنان صلاح .29

مجلة استشرا  للدراسات والأبحاث  ".حماية حم المرأة العاملة نمو جاً : الآليات الوطنية لحماية الحقوق الفئوية". 0229. يم، عاد تم .02
 .مارس(: 2) عدد .القانونية
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وختاماً توصل البحث إلى عمل المرأة خارج المنز  . وكذلك الأجهزة الدولية الخاصة بحماية المرأة العاملة

التقدم والتةور في نظام ا تمع، وظرو  الحياة المعاصرة، والعديد من  أصب  واقعاً اجتماعياً يفرضه

كما أوصي البحث بضرورة إعةاء حم المرأة العاملة في ت وين . التحولات الاقتصادية والاجتماعية

 منظمات نقابية مستقلة تح  إشرافها

ا جاءت قاصرة وهنا ننوه إلى أنه هذه الدراسة لم ت ن دراسة شاملة ل افة حقوق المرأة،  بل أنّه

على نوعين من الحقوق فقط وهما حم المرأة في العمل وحم المرأة في العمل الخاص، وهذا الجانلا لا يميل 

إلاه جزء يس  من حقوق المرأة وهنا فإنه الدراسة الحالية سو  تحيط ب افة الحقوق التي نصه  عليها 

 .لم بحماية حقوق المرأةالاتفاقيات الدولية والقوانين الإماراتية فيما يتع

 

 أوراق العمل 2.8.0

حيث سلهة  هذه الدراسة الضوء على أهم " 02حقوق المرأة في القانون الإماراتي" :بعنواندراسة 

حقوق المرأة في دستور : الحقوق التي تتمتع بها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بيهن  أولاً 

ن  الدراسة أنهه  يعتبر الدستور في قمة الهرم القانوني في دولة الإمارات بيه : دولة الإمارات العربية المتحدة

العربية المتحدة، كما أنه الدستور هو المرجعية الأساسية ل افة القوانين والتشريعات في دولة الإمارات 

ية وهوية العربية المتحدة، وبالنسبة لدولة عريقة ميل دولة الإمارات العربية المتحدة يوثم الدستور شخص

الشعلا الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية، بل يصفها وادد 

الضمانات القانونية التي تحمي هوية الشعلا وقيمه الأصيلة، ومن الناحية القانونية فالدستور ينر على 

حة الفرد وا تمع، والمرأة هي حريات الأفراد وحقوقهم، فالدستور هو الذي اقم التوازن بين مصل

                                                           

 .ث عجمانجمعية أم المؤمنين –ورقة عمل مقدمة إلى ندوة حقوق المرأة  .حقوق المرأة في القانون الإماراتي. 0202 .العبدالله، طارق .02
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ا تمع، ويتميز دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بأنهه جاء بالعديد من النصوص التي تصون المرأة 

وتحميها وتعزز م انتها وتحقم المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وسنبينه في هذه الفقرة 

المرأة المصانة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أنمو ج  نصوص مواد الدستور التي تضمن حقوق

( 20المادة : )عالمياً في صيانة حقوق المرأة اتذى به، ومن أهم مواد الدستور في هذا الصدد المواد التالية

لجميع المساواة والعدالة الاجتماعية وتوف  الأمن والةمأنينة، وت افؤ الفرص : "التي تنره على أنهه

من الدستور ( 21المادة )كما تنره . المواطنين من دعامات ا تمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم

يشمل ا تمع برعايته الةفولة والأمومة وامي القصر وغ هم من الأشخاص العاجزين عن : "على أنهه

لة الإجبارية ويتولى رعاية أنفسهم لسبلا من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البةا

وتنظهم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية . مساعدهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح ا تمع

التعليم عامل أساسي لتقدم ا تمع وهو إلزامي في مرحلته : "التي تنره على أنهه( 27المادة . )هذه الأمور

ويضع القانون الخةط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه  الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد

حقوق المرأة في قانون الأحوا  : وبيهن  الدراسة في ثانياً . بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية

الشخصية الاتحادي حيث  تحظى المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بم انة كب ة في قانون الأحوا  

، باعتبار أنه قانون الأحوا  الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ينظهم المسائل الشخصية الإماراتي

الأسرية، والمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي عماد الأسرة، لذلك حرص المشرهع في دولة الإمارات 

تجة عن عقد الزواج، وقد سن العربية المتحدة على حماية المرأة فيما يتعلم بالحقوق الشرعية والمالية النا

المشرهع الإماراتي العديد من التشريعات المنظمة للمسائل المرتبةة بالأحوا  الشخصية التي تصون كرامة 

القانون الاتحادي بشأن الأحوا  الشخصية في دولة : المرأة وتحمي حقوقها، ومن تلك التشريعات الآتي

م، الذي ادد شروط الخةبة وعقد الزواج والمهر 0224لسنة ( 08)الإمارات العربية المتحدة  رقم 
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وقانون إنشاء . م2997لسنة ( 02)وقانون تحديد المهر رقم . ومسائل الةلاق والنفقة والحضانة للأطفا 

حقوق المرأة في العمل وبيهن  أنهه  في : وبيهن  الدراسة ثالياً . م2990لسنة ( 07)صندوق الزواج رقم 

للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تأتي تنظيم العمل في القةاعين العام إطار التم ين الاقتصادي 

والخاص كإحدى الآليات للتم ين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك جاء 

أنه هذه المشرهع الإماراتي بحزمة من التشريعات التي تضمن حقوق المرأة حقوق المرأة وصون كرامتها، حيث 

القوانين تأخذ بعين الاعتبار الةبيعة الخاصة للمرأة وخاصة ما يتعلم بدورها كأم، لذلك سنسلط الضوء 

التشريعات التي تنظم عمل المرأة في القةاع العام يتم  :على بعض هذه التشريعات على النحو التالي

قانون الموارد البشرية الاتحادي : ين التاليةتبويلا التشريعات التي تنظيم علم المرأة في القةاع العام في القوان

الذي ينظهم عمل المرأة في الوزارة والهيئات الاتحادية، والذي اتوي على مجموعة من المواد التي تضمن 

حقوق المرأة العاملة في القةاع العام، وتوفر لها كافة الوسائل التي تعينها على وظيفتها الأساسية كأم، من 

ف  رياض الأطفا  والحضانة وساعات الاستراحة والإجازات الخاصة بالوضع خلا  النر على تو 

وقوانين الموارد البشرية المحلية في إمارات الدولة، والتي تتضمهن مجموعة من المواد . وإجازات الأمومة

  .ةالقانونية التي تحمي المرأة وتوفر لها كافة الوسائل اللازمة، وخاصة إجازات الوضع وإجازات الأموم

ا لم تبينه جميع الحقوق التي تتمتع بها المرأة في التشريعات الإماراتية : ويؤخذ على هذه الدراسة أنّه

جميعها، وهو ما يجعل هذه الدراسة قاصرة عن تقدا موضوع البحث، وعليه تتميز دراستي الحالية عن 

ا سو  تبينه أوجه النقر الواردة في هذه  الدراسة وتسلط الضوء عليها هذه الدراسة السابقة في أنّه

وت ملها ويم ن الاستفادة من هذه الدراسة السابقة في بيان أنواع الحقوق التي تتمتع بها المرأة في القانون 

 .الإماراتي بما يتفم مع الاتفاقيات الدولية
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ذه ، حيث أنه ه00(سياسة المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة: "دراسة بعنوان

الورقة سلة  الضوء على أهم إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في تم ين المرأة ومنحها كافة 

تغمده الله )حقوقها حيث بيهن  الورقة أنهه أصثدر صاحثلا السثمو الشثيخ خليفثة بثن زايثد آ  نّيثان 

اتية في ا لثثس الوطنثي الاتحادي ليصبث  يقضثثي بزيثثادة تمييثثل المثثرأة الإمار  (0228)، في سنة (بواسع رحمته

،  ومن أبرز التعديلات التي طرأت على ا لس الوطفي الاتحادي، ما جاء به القرار الصادر عن %42

م، الذي صدر عن صاحلا السمو الشيخ  0229لسنة ( 2)اللجنة الوطنية للانتخابات في القرار رقم 

حيث تم زيادة نسبة تمييل المرأة في ا لس ( ده الله بواسع رحمتهتغم)خليفة بن زايد آ  نّيان رئيس الدولة 

لقد طرأ على ت وين ا لس الوطفي . امرأة( 02)رجل و( 02)إلى النصف، بحيث ي ون نصاب ا لس 

الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عدة تعديلات، وكان آخرها التعديل الذي جاء به القرار رقم 

، الصادر عن صاحلا السمو الشيخ خليفة بن زايد آ  نّيان رئيس الدولة، لصوص 0229لسنة ( 2)

وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع % 42رفع نسبة تمييل المرأة في ا لس الوطفي الاتحادي إلى 

 و  م ويعتبر هذا القرار 0229الفصل التشريعي للمجلس، بحيث يتم تةبيقه في انتخابات ا لس لعام 

هد  محوري يتميل في تم ين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق  المرأة في دولة 

الإمارات العربية المتحد نجاحاً باهراً في كافة ا الات، وأصب  ت وين ا لس الوطفي الاتحادي بعد هذا 

يل النساء في كل إمارة من إمارات تقل نسبة تمي ألاويجلا (. 0224النهري، : )التعديل على النحو التالي

الدولة عن النصف، من العدد الإجمالي لمميلي كل إمارة في ا لس الوطفي الاتحادي وام لحاكم كل إمارة 

من إمارات الدولة أن ادد عدد المقاعد التي تشغلها النساء عند انتخاب المميلين عن الإمارة في ا لس 

 ويتولى. اوز عدد النساء نصف العدد المةلوب انتخابه في كل إمارةيتج ألاالوطفي الاتحادي وضرورة 
                                                           

ورقة عمل مقدمة إلى كلية الشيخ محمد بن . سياسة المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة. 0202. محمد، شيخة .00
 .، دبيراشد للإدارة الح ومية
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ديوان الحاكم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات، و لك قبل أن يتم فت  باب 

تتجاوز نسبة هذا العدد عن نصف عدد المةلوب انتخابه في كل إمارة كما إنه النساء  ألاالترشي ، على 

ن على أعلى الأصوات من بين المرشحين يعتبرن فائزات بالمقاعد المحددة للنساء، إلا في حالة اللواتي اصل

ويتولى حاكم الإمارة . أنه الانتخابات أسفرت عن الفوز المباشر للسيدات بالمقاعد المخصصة للمرأة

وطفي الاتحادي  است ما  النسبة المحددة للمرأة عند تعيين نصف عدد مميلي إمارته الآخر في ا لس ال

ومنه يتهض  لنا أنه هذا القرار التاريخي الخاص برفع نسبة تمييل المرأة في ا لس الوطفي الاتحادي إلى 

النصف، هو ناتج عن تعزيز دور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مس ة التنمية السياسية التي 

كما أنه هذا القرار يعتبر محةة جوهرية في تةبيم برنامج تشهدها الدولة، والمستمرة منذ تأسيس الاتحاد،  

( حفظه الله)التم ين السياسي الذي أطلقه صاحلا السمو الشيخ خليفة بن زايد آ  نّيان رئيس الدولة 

م، والذي يهد  لإعداد المواطنين ي ونون أكير مشاركة وإسهام كب  في الحياة العامة،   0224من سنة 

يتميل في تفعيل دور ا لس الوطفي الاتحادي وتم ينه بحيث ي ون مسانداً  كما أنه له هد  جوهري

ومرشداً ومدعماً للسلةة التنفيذية في الدولة، ونشر قيم المشاركة الفاعلة وي ون أكير قرباً من هموم 

.  اتذى بهالمواطنين وقضاياهم، وهو ما يجعل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمو جاً 

وعلى الجانلا التشريعي أصدر المشرهع الإماراتي قانون خاص بالمساواة بين (. 0220قدري حسن، )

حيث شهدت دولة  0228الأجور والرواتلا بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة  في عام 

سين في الدولة لعام مؤشر قياس معد  المساواة بين الجن)الإمارات العربية المتحدة إطلاق مبادرة 

، وهي من المبادرات الهامة التي أطلقها مجلس الإمارات لتحقيم التوازن بين الجنسين، وتتمحور (0227

هذه المبادة حو  ترسيخ وتعزيز جهود المؤسسة وقيادها ويعتم المؤشر على التصنيف إلى ثلاثة فئات، 

 الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فئة أفضل شخصية تقوم على دعم التوازن بين: الفئة الأولى
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هي اختيار أفضل هيئة اتحادية من ناحية الدعم بالتوازن بين الجنسين، وأفضل المبادرات : الفئة اليامنة

ووضع ورسم الاستراتيجية الوطنية . لتحقيم المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة

التي هد  إلى وضع إطار عمل  0202 - 0224لإمارات العربية المتحدة للفترة لتم ين المرأة في دولة ا

للهيئات الح ومية في الدولة سواءً كان  هيئات محلية أم هيئات اتحادية، فيما يتعلم برسم الخةط اللازمة 

 .لتم ين المرأة وتعزيز مشاركتها في ا تمع بش ل مساوي للرجل في كافة الميادين

قة العمل السابقة وضح  جانلا واحد فقط من جوانلا حقوق المرأة ولم تتةرق ومنه فإنه ور 

للجوانلا الأخرى التي لا تقل أهمية عن جانلا الحقوق السياسية للمرأة، وعليه فإنه الدراسة الحالية سو  

ا سو  تتناو  بالتفصيل كافة جوانلا حماية  تبينه النقض الذي اعترى الدراسة السابقة وت مله حيث أنّه

 .حقوق المرأة في التشريعات الداخلية والمواثيم الدولية  ات الصلة

حقوق المرأة و لك من خلا  تسليط الضوء  ناقش  02"حقوق المرأة: حقوق الإنسان :"دراسة

وضع المرأة قبل الإسلام؛ حيث كان  المرأة في عهد ما قبل الإسلام في أغللا الأمم تعيش فترة  على

الغربي ف انوا ي رهون ولادها ومنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت عصيبة خصوصاً في ا تمع 

ثم كشف  الورقة عن وضع المرأة في . تح  التراب ومنهم من يتركونّا تبقي في حياة الذ  والمهانة

الإسلام؛ حيث أنه المرأة نال  سائر حقوقها الإنسانية ونال  م انتها وعزها وكرامتها التي كان  قد 

ها في الجاهلية العربية وكرمها الإسلام ت ريماً بالغاً ووفر لها حقوقاً كاملة ورفع م انتها ومنزلتها حرم  من

في ا تمع البشري بعد ما عاش   ليلة مقهورة وعان  أنواعاً من الإحراجات والمضايقات والظلم في 

الإسلام راعية آمرة ناهية في بي  وقد عرض  الورقة أميلة ت را المرأة ومنها أن جعلها . الجاهلية العربية

وقد ". والمرأة راعية على بي  زوجها وهي مسؤولة " صلى الله عليه وسلمزوجها أم ة علي أولادها وقا  الرسو  

                                                           

 .دار التأليف والترجمة -الجامعة السلفية : الهند. حقوق المرأة: انحقوق الإنس. 0229. لةف الحم، المرشد أبادي .02
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حقوقها الإنسانية وصان كرامتها  خلص  الورقة إلى أنه الإسلام عامل المرأة معاملة طيبة جميلة وحمي

 واحترم شخصيتها وأنقذها من الابتذا  والإ لا  والإهما  وجعلها تعيش عيشاً راضياً كريماً حراً 

هذه الدراسة لم تبينه كافة الجوانلا القانونية وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في ان 

المواثيم الدولية واقترت فقط على دراسة تلك الحقوق من  الخاصة بحماية حقوق المرأة التي نصه  عليها

وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وعليه فإنه الدراسة الحالية سو  تتناو  النقر الذي اعترى الدراسة 

 .السابقة وت مله

 :وفي النهاية نبينه بعض النقاط التي تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة على النحو الآتي

ا تشمل في طياها إنه  .أ  الدراسة الحالية هي أكير توسعاً وشمولًا من الدراسات السابقة ولا سيما أنّه

تفصيلًا لحقوق المرأة جميعها ميل الحم في التعليم والحم في العمل والحم في الزواج والحم في 

 .المشاريع الخاصة والحم في تقلد الوظائف العامة

ما جاءت به الاتفاقيات الدولية  ات الصلة بحماية حقوق  إنه الدراسة الحالية تشمل بالتحليل .ب 

 .الإنسان فيما يتعلم بحقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

إنه الدراسة الحالية تتناو  بالتحليل الحقوق التي تتمتع بها المرأة في قوانين دولة الإمارات العربية  .ج 

الإمارات العربية المتحدة وقانون م افحة التمييز وال راهية المتحدة ولا سيما في دستور دولة 

وقانون م افحة الإتجار بالبشر وقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وقانون م افحة جرائم 

 .الشائعات والجرائم الإل ترونية
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  النظري مخطط البحث 1.1

 لتوضي  مقدمة لدراسة الإطار التنظيميفصل تمهيدي لبيان على وتم تقسمها توي هذه الدراسة تح

الإطار تحديد الدراسة والدراسات السابقة و وحدود ومش لة الدراسة وأسئلة الدراسة وأهدافها ومنهجية 

رئيسية تتضمن الجوانلا الموضوعية للدراسة في  فصو  ستةوالذي تضمن  النظري للدراسةوالتقسيم 

  :مباحث ومةاللا وفروع وهي فيما يلي

والتي تم معرفته من  نشأة وماهية حقوق المرأة وارتباطها بحقوق الإنسان الفصل الأو تناول  في 

مفهوم لبيان : المبحث اليانيكان مفهوم الحم لغة واصةلاحاً و : حددت في المبحث الأو خلا  مبحيين 

خصائر حقوق المرأة  لدراسةفتم  أما الفصل الياني. حقوق المرأة في إطار مفهوم حقوق الإنسان

تصنيفات حقوق المرأة وفقاً  الأو  مباحث خصص  المبحث ثلاثةمن خلا   ،انونيةوطبيعتها الق

لتحديد المبحث اليالث وكان  ، وخصائصهمصادر حقوق المرأةلتوضي  المبحث الياني و  للقوانين الدولية

 ،المرأةالضمانات الدستورية لحماية حقوق  لمعرفة اليالث الفصلخصص  و . الةبيعة القانونية لحقوق المرأة

الضمانات لبيان الياني و لضمانات القانونية لالمبحث الأو  في خصص   أيضاً  مباحث ثلاثةمن خلا  

أما الفصل ، الضمانات الاجتماعية والاقتصادية واليقافيةلتوضي  : المبحث اليالثو السياسية لحقوق المرأة 

  الأو  خلا  ثلاثة مباحث خصص من  الدولية لممارسة حقوق المرأة التحدياتعلى بيان شمل فالرابع 

المبحث اليالث ، وكان الاجتماعية التحديات الياني، وحددت في الدينية والاجتماعية التحدياتلمعرفة 

آليات الحماية القانونية لحقوق المرأة في دراسة ل الفصل الخامس  وتحدد ،القانونية التحدياتلبيان 

آليات  دراسة المبحث الأو من خلا  ثلاثة مباحث ايضاً تم في  تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

آليات حماية حم المرأة في الزواج وت وين لمعرفة  المبحث الياني، وكان حماية حم المرأة في العمل والتعليم

الفصل  ، وأخ اً آليات حماية حم المرأة في تولي الوظيفة العامة لتحديد المبحث اليالث، وفي الأسرة
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مدى فعالية آليات الحماية الواردة في التشريعات الإماراتية في توف  الحماية القانونية لحقوق  لبيانس الساد

ميزات التشريعات الخاصة بحماية المرأة،  تحديدمن خلا  ثلاثة مباحث ايضاً تم في المبحث الأو   المرأة

بحماية المرأة ، وفي المبحث اليالث وكان المبحث الياني لمعرفة العقبات التي تواجه التشريعات الخاصة 

تحديد و الخاتمة ، والذي خرج بعمل المنهج التشريعي للمشرهع الإماراتي في حماية حقوق المرأة لتوضي 

  . في هذه الدراسة الذي توصل  لها الدراسة وبيان للتوصيات المقترحة النتائج




